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بیان

هكذا لن تُصبح المعارضة السوریة بدیلاً للنظام السوري

تتداول وسائل الإعلام الألمانیة والأوربیة منذ نحو أسبوع نبأ محاكمة أحد عناصر أمن النظام السوري السابقین. یوم الخمیس 22
نیسان/ أبریل بدأت محاكمة العقید أنور رسلان، الضابط السابق في المخابرات السوریة، وذلك في المحكمة الإقلیمیة العلیا في
كوبلنز الألمانیة. المحاكمة بدأت بعد نحو عام ونصف من التحقیقات من قبل النیابة العامة الإتحادیة في ألمانیا، أمّا الإتهمامات
الموجّهة إلى الضابط السابق فهي ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة عندما كان قائماً على رأس عمله رئیساً لأحد أفرع التحقیق في
دمشق (فرع الخطیب) حتى أیلول/ سیبتمبر 2012، ومنها قتل 58 شخصٍ على الأقل، وتعذیب 4000 آلاف شخصٍ على

الأقل.

هذه المحاكمة اعتُبرت بدایة انتصارٍ لضحایا العنف الذي مورس في سوریا، وبارقة أملٍ لتحقیق العدالة لمحاكمة جمیع من تلوثتهم
أیدیهم بدماء الأبریاء أو ارتبكوا جرائم ضد الإنسانیة أو انتهاكات لحقوق الإنسان في سوریا، ابتداء بالمقیمین منهم في أوروبا

والعالم، وانتهاء برأس النظام السوري بشار الأسد.

من الجدیر بالذكر أنّ أنور رسلان وصل إلى الأردن شهر كانون الأول/ دیسبمر من العام 2012، بمساعدة من المعارضة
السوریة، ومن ثمّ توجّه أرسلان إلى ألمانیا عام 2014، وتقدّم بطلب اللجوء السیاسي لدى السلطات الألمانیة. ومن المعلوم أنّه
شارك في نفس العام (2014) في مفاوضات جنیف، كعضو وفد مفاوضات المعارضة السوریة. أنور رسلان نموذجاً، ضابط

برتبة عقید في مخابرات النظام السوري، متّهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، ومن ثمّ انضمّ لصفوف المعارضة السوریة، ومثلّها
في محافل دولیة كالمفاوضات في جنیف دون أدنى محاسبة أو تحفّظ من قبل المعارضة السوریة، وبالتأكید لازال العشرات من
الضباط السابقین والمجرمین الذّین انضموا إلى المعارضة یحتفظون برتبهم ویستمرون في ارتكاب الجرائم والإنتهاكات حتى
یومنا هذا وتحت مظلّة المعارضة السوریة، وأیضا دون محاسبة أو مساءلة. وهذا إن دلّ على شیئ، فإنّه یدلّ على أن شریحة

واسعة من المعارضة السوریة الحالیة لا تمثّل الشعب الذي خرج مطالباً بالحریة والكرامة.

یجب على المعارضة السوریة إعادة النظر في أدائها والمباشرة وبكل شفافیة في وضع معاییر لاختیار وقبول عضویة من یعمل
معها ویُعتبر من أعضائها، وكذلك التبرّء من كلّ مَن تلوثت أیدیهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، وطردهم من صفوف المعارضة.

باعتقادنا، غیاب هذه المعاییر أدّى إلى ما آلت إلیه الأمور حتى الآن، وتسبّب في انعدام ثقة شریحة واسعة من الشعب السوري
بالمعارضة السوریة. فالعدید ممن ارتكبوا جرائم مختلفة لا یزالون مقبولین في صفوف المعارضة، والإنتهاكات والجرائم التي

تُرتكب في مناطق سیطرة المعارضة لا تختلف كثیرا بمضمونها عن الجرائم التي تُرتكب في مناطق النظام. منطقتا سرى كانیى

ُ ً ً

https://www.facebook.com/Shepel.ewropa/photos/3224868630945075


2/2

(رأس العین) وعفرین نموذجاً، لا توجد أدنى إشارة إلى أنّ نظاماً دیمقراطیا یؤسس هناك، أو أنّ أدنى حقوق الإنسان تُحترم فیها.

منذ سیطرة المعارضة السوریة علیهما، لم تتوقّف الجرائم والإنتهاكات وأعمال العنف، ویعاني أهالي المنطقتین من انعدام الأمن
وحالات القتل والخطف والإحتجاز القسري والسرقة والنهب والسلب وفرض الأتاوات. آخرها حصلت الأسبوع الماضي، قُتل
مسنّان كوردیّان (فاطمة كنى 80 عاما، علي أحمد 74 عاماً) ببشاعة بسبب التعذیب في حادثتین منفصلتین على أیدي عناصر

الفصائل المسلّحة في عفرین، وقبلهما الكثیر. هذا الجرائم تتمّ باسم المعارضة السوریة، ویستمر المجرمون في ارتكاب انتهاكاتهم
باسم المعارضة. لذا یجب على المعارضة السوریة عدم تأخیر أو تأجیل التبرّء أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي من جمیع

المجرمین والذّین تلوثتهم أیدیهم بارتكاب الجرائم وطردهم، سواء السیاسیین أو الإداریین أو العسكریین أو غیرهم من المعارضة.

ولا یكفي فقط التبرّء من هؤلاء المجرمین، بل یجب أن یتقلدّ المؤمنون بالقیم الدیمقراطیة المواقع القیادیة في المعارضة السوریة،
والعودة إلى المسار الصحیح وما بدأت علیه الثورة المطالبة بالكرامة والحریة، ولتحقیق ذلك ولتكون المعارضة السوریة بدیلاً

حقیقاً ویحظى بثقة الشعب السوري یجب على المعارضة التخلّص من تأثیر الدول المختلفة.

تیار الحریة الكُردستاني

25 نیسان أبریل 2020

 

 


